دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 167
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم فيما إذا شككنا في أنّ زيادة الجزء أو الشرط عدمها معتبر - عدم الزيادة - قلنا إنّ البراءة العقلية لا تجري أي أنني لو شككت في أنّ الصلاة التي زدت فيها السورة في الركعة الثالثة وكان عدم السورة شرطًا أو شطرًا فإنّ البراءة العقلية غير جارية ولكننا قلنا بإمكان جريان البراءة الشرعية رفع ما لا يعلمون وكذلك أيضًا لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس فإنّ هذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث التي قلنا إنها دالة على رفع الجزئية والشرطية في حالة النسيان لولاهما يعني لولاهما ما ارتفعت وقلنا بإمكان أن يكون الحديثان مخصصين للجزئية بحالة الذكر خلافًا للشيخ الأعظم كذلك في المقام يمكن أن يكون الحديث أيضًا في المقام أن يكون رافعين لعدم اعتبار اشتراط عدم الجزئية مثلاً أو يكون العدم شرطًا لصحة الصلاة طبعًا ؛ أوردنا تنبيه بأنّ العدم هل نتعقل أن يكون جزءًا أولا ؟ قلنا نتعقل على بعض الوجوه طيب ؛ قال الآخوند إننا نستطيع أن نتمسك بالبراءة الشرعية لصحة المركب المشروط بعدم زيادة الجزء أو بعدم زيادة الشرط فيما إذا لم يكن هذا الجزء المزان هناك جزء آخر للمركب مشروط بعدمه فإنه لو فرضنا وجود جزء للمركب قد اشترط بعدم زيادة الجزء المزان فإنّ حينئذ الإتيان بزيادة هذا الجزء يجعل ذلك الجزء الأول من المركب غير متحقق وبالتالي لا تتحقق ماهية المركب ، طيب ؛ الآخوند رحمه الله أورد بعض الصور فأبان في هذه الصور أنّ زيادة الجزء والشرط المشروط المركب بعدمهما لا يخلان بصحة العبادة يعني يمكن أن نتمسك بحديث الرفع أو لا تعاد بصحة العبادة في مجموعة من الصور: الصورة الأولى : لو أتى بالمركب مع علمه بعدم دخالة هذا لجزء في المركب وأتى به عمدًا كأن أتى بالسورة متعمدًا في الركعة الثالثة ، هذا واحد ، الصورة الثانية : أن يأتي بهذا الجزء جهلاً وهذا الجهل إما أن يكون عن تقصير أو عن قصور ، الصورة الثالثة  : أن يأتي به سهوًا ففي هذه الصور قلنا نستطيع التمسك بحديث لا تعاد لتصحيح العبادة لتصحيح الصلاة لتحقق المركب أو ماهية المركب المطلوبة ، الآخوند يقول في جميع هذه الصور وإنِ استقل العقل بلزوم الاحتياط لكن النقل يدلل على البراءة ، شوفوا العبارة ؟ العبارة تحتاج إلى تفكيك : وإن استقل العقل بلزوم الاحتياط لكن النقل يدلل على البراءة ، شوفوا العبارة ؟ العبارة تحتاج إلى تفكيك يقول وإنِ استقل العقل لولا النقل يعني لولا النقل لكان العقل مستقلاً بلزوم لاحتيط لماذا ؟ لقاعدة الاشتغال ، الشغل اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني ثم يقول الآخوند نعم لو كان عبادة ، الجزء عبادة وأتى به بعنوان العبادية كذلك أتى به عبادة على نحو لو يكن للزائد دخل في المركب لم يدعو إليه وجوبه ، شوف : في بعض الأحيان أنا أحب سورة التوحيد وأريد الآن أصلي الصلاة الرباعية أو الثلاثية كالمغرب لكن المحرك لي هو الإتيان بقراءة هذه السورة في الركعة الثالثة أو الثالثة والرابعة بحيث لو لم تكن هذه السورة موجودة لما أتيت بها يعني لما صليتها هذه الصلاة ، نفس الوجوب المحرك والداعي لي لفتيان بهذا المركب لا يحركني ولا يدعوني ولا يبعثني للإتيان بالمركب ، شيصير هذا المركب ؟ يقول لكان الإتيان بالمركب باطلاً ، في هذه الصورة يصير الإتيان بالركب شنهوا ؟ باطل ثم يقول مطلقًا يعني سواءً كان هذا الجزء جزء من المركب أو ليس بجزءٍ للمركب أما في صورة عدم كونه جزء للمركب وكان الباعث والمحرك لي هو الإتيان بالمركب لوجود هذا الجزء فيه فواضح البطلان بس لماذا يكون باطلاً مع كونه جزء ؟ يعني في عالم الواقع هذا الجزء داخل في المركب ولكنني أنا أتيت به ونويته عبادة وحركني من دون وجود دليل عليه ، هو ليش يصر باطل ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الصورة في فرض العلم بعدم جزئيته  ) وأجاب الشيخ  حسين – الصورة في فرض العلم بعدم جزئيته وإنْ كان هو جزء في عالم الواقع بس أنا في العبادة ماذا ؟ العبادة ما 
أقدر آتي بجزئية الجزء أو شرطية الشرط مع عدم العلم بالجزئية والشرطية فحتى لو فرضنا أنّ هذه الجزئية والشرطية لهما دخل في عالم الواقع يكون الإتيان بالمركب باطل ، لماذا ؟ لعدم قصد الامتثال في هذه الصورة يقول الآخوند ما قصدت امتثال الأمر الواقعي وإنما قصدت هذا الذي أنت ارتبطت نفسك ومحبتك وهواك به وذا تارة يتخالف مع الواقع وأخرى يتفق مع الواقع فيقول هو باطل هذا المركب في الصورتين ، هذا بالإضافة إلى وجود شنسميه ؟ تذكرون مر علينا حديث أنّ القاضي إذا قضى حديث في باب شنهوا ؟ القطع ......... قضى بالحق وهولا يعلم أنه حق))  أنت الآن تصلي وتأتي بهذا المركب وهو ليس بمركب مما أتيت به هذا طبعًا ؛ إذا لم يقال بأنه تشريع لأنّ ما عندك إذن فيه ، على كلٍّ الآخوند يقول باطل أيضًا في هذه الصورة ، طيب ؛ فإذن في هذه الصورة حتى نقلاً لا نستطيع أن نصحح العبادة بالإضافة إلى القاعدة العقلية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، إذا تأتى منه قصد العبادية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لا ، هو قصد هذا ) وأجاب الشيخ  حسين – الآخوند عمومًا يرى أنه في الصورتين المركب باطل لأنّ المحرك والباعث مش الأمر الواقعي ، المحرك هو  باعث للإتيان بهذا المركب وهذا الجزء ، ما حركك أمره الواقعي يعني أنمت ارتبطت بشيء ما أتيت به وإنْ كان موافقًا للواقع - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ما أتى به ...... ) وأجاب الشيخ  حسين – قصده إنّ هذا يتلائم مع هواه ومناه ، هذا قصده ، في هذا لعله ، خلنا نبين هذا المطلب بشكل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الصورة مش واضحة  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، الصورة واضحة بس قل يعني وجه الباطل في كيف يكون إي ، وجه البطلان وإلاّ قلنا الصورة واضحة لأنه إذا كان هذا المركب مركب من جزء غير مطلوب وهو الباعث له الإتيان هذا الجزء غير المطلوب يعني المحرك له هذا الجزء غير المطلوب فهذا واضح البطلان لكن كان الجزء مطلوب في عالم الواقع بس الذي حركه هذا الجزء مع عدم وجود الدليل عليه هذا كيف يكون باطلاً في الواقع قد يقال إنه تجر هذا على كلٍّ يحتاج الإنسان أن يتأمل فيه طبعًا ؛ بعضهم قد يقيد ويقول إنْ أتى به وكان موافقًا للواقع وتأتى منه قصد القربة نعم الموجب للبطلان هو عدم تأتي وعدم تأتي تصديقه فإنْ كان يتأتى منه قصد القربة مع مطابقته للواقع فيقع المركب سليمًا وصحيحًا ولذلك تشوفون مثلاً فتاوى الفقهاء يقولون عمل العامي من دون تقليد ولا احتياط باطل إلاّ أن يتفق ، قال بعضهم يقول مثلاً ماذا ؟ إلاّ ينسجم ويتلائم مع رأي من يجب عليه تقليده ويتأتى منه قصد القربة إذا كان يعني ممكن أيضًا ...... طيب ؛ الآخوند يقول ممكن أن نصحح زيادة الجزء أو المركب الذي فيه هذا الجزء الزائد الذي تارة يكون مطلوبًا في عالم الواقع وأخرى لا يكون مطلوبًا في عالم الواقع بهذه الكيفية أن نقول إنّ الباعث والمحرك له ليس جزئية هذا الجزء من المركب أو شرطية هذا الشرط في المركب ، لا ، ليس كذلك بل هذا المركب داعٍ يعني الأمر بالمركب داعٍ وباعث ومحرك له على كل حال سواءً كان هذا جزء من المركب أو لم يكن ، هو يريد أن يأتي بالمركب ففي هذه الصورة يقول وإنْ كان في صورة يقع زائدًا وفي صورة يقع مطلوبًا ففي هذه الحال ممكن أن نصحح المركب وإنْ كان في هذه الصورة في صورة أنه يأتي بالمركب ويكون المركب زائدًا غير مطلوب ماذا يصبح ؟ يصبح متشرعًا ولذا يقول الآخوند رحمه الله وأما لو أتى به على نحو يدعوه إليه على أي حال يعني الأمر يدعوه إلى الإتيان بالمركب على أي حال سواءً كان هذا الجزء موجود أو غير موجود ولو كان مشرعًا في دخله الزائد فيه بنحو هذا قد يصدق عليه تشريع مع عدم علمه بدخله فإنّ تشريعه في تطبيق المأتي به مع المأمور به وهو هذا التشريع لا يتنافى مع قصد الامتثال والتطرف يعني في هذه الصورة أتى المكلف بالمركب وهذا المركب مشروط بعدم هذا الشرط أو مشروط بعدم هذا الجزء ولكن ليس المحرك له هو الإتيان بهذا الجزء الموجود يف المركب بحيث لم لو يكن هذا الجزء موجود لما كان هناك داعٍ وباعث ومحرك له ، هو مع وجود الجزء راح يأتي بالمركب ومع عدمه أيضًا يأتي بالمركب يعني في الحقيقة يكون الباعث له الأمر بالمركب ففي هذه الحالة وإنْ صدق عليه أنه مشرع بنحو على فرض أنّ الجزء ليس له دخل في المركب لكن مع ذلك صح منه بناءًا على حديث لا تعاد صح منه أنه حقق المركب نعم وبما أنه صح منه أنه حقق المركب ونية القربة التقرب بهذا المركب إلى الله تبارك وتعالى متحققة فعندئذ يقع المأمور به أو المأتي به متفقًا مع المأمور به فيقع صحيح ، هذا المركب يصير صحيح يعني مسقطًا لأمره الامتثال يسقط الأمر بالمركب وحتى على فرض زيادة الجزء المأتي به حتى فرض صدق التشريع له باعتباره أتى به تعمدًا ، إذن متى يكون باطلاً الإتيان بالجزء ؟ يكون باطلاً لو كان هو المحرك له بحيث لو لم يكن هو هذا الجزء المأتي به زائدًا لما أتى بالمركب في هذه الحالة يقع باطلاً عند الأول وأما لو كان سيأتي  في المركب على كل تقدير سواءً كان هذا الجزء قد أُمر به أو كان لم يؤمر به في المركب ، في صورة أخرى أن يكون هذا الجزء هو يعلم يعني يرى أنه جزء من المركب لكت يتبين في عالم الواقع أنه ليس بجزء من المركب ففي هذه الصورة واضح صدق المركب وواضح أيضًا تأتي قصد القربة منه فيكون حديث لا تعاد شاملاً لهذه الصورة قطعًا يعني من دون إشكال ، عندنا طبعًا ؛ تصحيح مر عليكم في الرسائل هذا التصحيح هو كالتالي قيل أنه يمكن أن نصحح المركب المأتي بجزء زائد أو شرط زائد قد اشتُرط المركب بعدمه أو الجزء طبعًا ؛ ما لم يشترط الجزء بعدمه وإلاّ كان ناقصًا المركب أو اشتُرط بعدم هذا الشرط ونحن أتينا بالشرط وأتينا بشنهوا ؟ الجزء ، كالصورة التي مثلنا في الركعتين الثالثة والرابعة ، قيل أنه يمكن أن نصحح المركب ليس بحديث لا تعاد أو بحديث الرفع وإنما بالاستصحاب ، الاستصحاب هاهنا صُور بتصويرات متعددة : التصوير الأول هو أنّ هذا المركب يتكون من أجزاء مجموعة من الأجزاء كل الأجزاء السابقة قبل زيادة هذا الجزء المزاد الذي قلنا قد يكون المركب مشروط بعدم زيادته كالصورة في الركعة الثالثة ، كل الأجزاء وقعت صحيحة والأجزاء اللاحقة نشك في صحتها هذا عندنا فنستصحب صحة الأجزاء السابقة لكن لاحظوا هل أنّ استصحاب الصحة بالأجزاء السابقة يصحح اِلتئام المركب مع الأجزاء اللاحقة التي زِدنا في أحدها جزءًا نشك في اشتراط المركب بعدمه ، هل هذا يصحح ؟ مرة عندكم أنّ الشيخ العظم رحمه الله قال هكذا ، قال إنّ مو الاستصحاب اليقين بموافقة المأتي به للأمر في الأجزاء السابقة لا يصحح المركب بمعنى اِلتئامه مع الأجزاء اللاحقة ، نحن عندنا يقين بأنّ الأجزاء السابقة كانت موافقة للأمر لكن يا ترى هل هذا اليقين يجعل المركب صحيحًا ؟ كلا ، فاليقين الوجداني لا ينفع في اِلتئام أجزاء المركب السابقة مع أجزاءه اللاحقة المشكوك في كون المركب مشروط بعدم زيادة هذا الجزء المأتي به ، هكذا قال الشيخ في الرسائل ، الوجه الثاني لعل هذا الوجه الثاني ألطف من الوجه الأول ، الوجه الثاني طبعًا ؛ صُور الاستصحاب في تصورات متعددة ، الوجه الثاني نقول كانت الأجزاء السابقة قابلة للالتئام مع الأجزاء اللاحقة قبل الإتيان بالجزء الزائد المشروط ماذا ؟ المركب بعدمه كانت الأجزاء السابقة قابلة للالتئام قبل زيادة الجزء ، بعْد زيادة الجزء نشك في زوال قابلية الأجزاء للالتئام فنستصحب بقاء الأجزاء على قابليتها للالتئام مع الجزاء اللاحقة وهذا الوجه أيضًا أًُشكل عليه بأننا إذا كنا نريد هكذا أن نستصحب بقاء القابلية فبقاء القابلية المتيقن للالتئام متيقن قبل الزيادة والمستصحب البقاء بعْد زيادة الجزء المشكوك فبين اليقين بالأجزاء المستصحبة السابقة الموضوع كانت الأجزاء المستصحبة قبل الزيادة والمشكوك الأجزاء المستصحبة بعْد الزيادة فما عندنا نحن يقين بالقابلية للالتئام كان مع الزيادة ، هكذا قيل أيضًا إشكالاً على تصحيح المركب بالاستصحاب بعْد زيادة الجزء المشروط المركب بعدمها ( إعادة الجواب الثاني ) الجواب الثاني يقول إننا نستطيع أن نصحح المركب بالاستصحاب بالبيان التالي نقول كانت الجزاء سابقًا قابلة للالتئام قبل زيادة الجزء فنشك في زوال القابلية بعْد زيادة الجزء نستصحب بقاء القابلية بعْد الزيادة فلو أتينا بالزيادة حتى عن عمد لهذا راح يعني بالاستصحاب نصحح المركب وأشكل على هذا الاستصحاب بأن الأجزاء السابقة التي كانت قابلة قبل الزيادة للالتئام مع الأجزاء والآن بعْد الزيادة يعني ما كانت هي عندنا يقين بقابليتها بالالتئام حتى مع الزيادة لتستصحب ثم نشك الآن في زوال هذا الإتيان ، كان صح نقول يجوز الاستصحاب بس ما عندنا بهذه الطريقة فإذا كان الموضوع الذي نستصحب قابلية للالتئام مع الأجزاء اللاحقة هو قبل الزيادة والذي نريد أن نصحح به المركب هو الأجزاء بعْد الزيادة وهذا لا يقين سابق به فلم يتحقق في رتبة للاستصحاب ، يقين سابق وشك لاحق ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين –  وأيضًا أُشكل بذلك بأنّنا نحن مش نستصحب القابلية لنرتب مثلاً ماذا ؟ نحن نريد نرتب الأثر الشرعي ، شل القابلية ، القابلية ذي كلازم كمنتزع عقلي مثل الجزئية ، القابلية مثل الجزئية بس قد يقال إنّ هذا اللازم وهذا المنتزع العقلي يترتب عليه أثر شرعي وهو مثلاً ماذا ؟ سقوط الأمر بالمركب عند الإتيان به بس مرّ علينا الإجابة عنه بأنّ سقوط الأمر من أين ؟ من ناحية الموافقة للمأتي به للأمر وهذا الموافقة وعدم الموافقة أول الكلام فيها، على كلٍّ ، الآخوند رحمه الله بعْن أن يورد هذا الكلام طبعًا ؛ هناك صور أخرى أنا بس أتيت بصورتين إذا تلاحظون في الشروح يمكن خمس أو ست صور يصحح بها الاستصحاب ، الشيخ الآخوند يقول أولاً تصحيح المركب بالاستصحاب طبعًا ؛ مع جريان الاستصحاب شيصير ؟ يصير وارد على البراءة ، الاستصحاب شيصير ؟ وارد رافع لموضوع البراءة أو حاكي ، ولكن الكلام في جريان الاستصحاب ، الآخوند يقول سوف يأتينا إنْ شاء الله تعالى في الاستصحاب تحقيق الحق في أنّ هذا الاستصحاب هل يجري أو لا يجري ؟ وأنه يجري أو لا يجري هذا مثار نقاش بين العلماء في جريان الاستصحاب في مثل هذه الحالات ، عند الآخوند طبعًا ؛ أنه لا يجري إلاّ إذا قلنا بجريان الاستصحاب في الكلي من القسم الثالث الذي يأتينا ، استصحاب هل يجري في الكلي من القسم الثالث أو لا يجري ؟ لا يجري ، هذا هو الحق الذي سوف يحققه الآخوند في باب الاستصحاب .

التطبيق : 

     الثالث إنه ظهر مما مر حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدمها – عدم الزيادة – شرط أو شطرًا قلنا في الركعة الثالثة أنا أشك إنّ عدم السورة هل هو شرط بصحة الصلاة أو جزء من الصلاة ، قلنا طبعًا ؛ جزء اشلون نصوره ؟ إذا كان المركب يتكون من أجزاء متروك مثل الحج إذا تذكرون بالأمس الماضي مع عدم اعتباره في جزئيته أما إذا كان الجزء معتبر في تحقق جزئيته عدم ذلك الجزء أو عدم ذلك الشرط كما في شنهوا ؟ الركوع أُخذ بشرط لا عن الزيادة فلو زدنا ركوعًا بطل الركوع الأول وواضح أنه لا يتحقق المركب ولذلك يقول هكذا وإلاّ لم يكن من زيادته بل حينئذ من نقصانه لأنّ هذا جزء منه مشروط بعدم الزيادة وقد زدنا فنقص المركب وذلك لاندراجه في الشك في دخل شيء فيه جزءًا أو شرطًا ، طيب ؛ يصح المركب أو لا يصح ؟ قال : فيصح لو أتى به مع الزيادة ، أتى بالجزء مع الزيادة عمدًا ، صححه بحديث لا تعاد أو بحديث الرفع هذا طبعًا تشريعًا وأما براءة عقلية قلنا ما تجري ، صحيح ، تشريعًا لأنّ أنا إذا أريد آتي بهذا الجزء مع علمي بعدم دخله في المركب مثل الصورة هذا شيصير ؟ وأزيده يصير تشريع مع ذلك أستطيع أن أصحح ، حرام هذا بس أستطيع أن أصحح الصلاة المركب بحديث لا تعاد طبعًا ؛ هذا تصور يعني في مقام شنهوا ؟ الثبوت أما في مقام الأدلة والإثبات كل واحد يقول كلامًا غير هذا أو آتي بهذا الجزء جهلاً ، جهلاً كيف ؟ لأني قاصر لا أستطيع أن أتعلم ، أصلاً كل واحد ما علني أنّ السورة ليس لها دخل ، أنا مثلاً ماذا ؟ آتي بالسورة في الركعتين الثالثة والرابعة أو تقصيرًا لا ، بإمكان يمي العالم بس أنا ما أحب أسأل ، قصرت في ذلك أو سهوًا في كل هذه الصور زيادة الجزء المشروط المركب بعدمه أو الشرط المشروط المركب بعدمه لا يخل في تحقق ماهية المركب ولذلك يقول وإنِ استقل العقل بالاحتياط إلاّ أنّ النقل دال على شنهوا ؟ على البراءة ، حديث الرفع وحديث لا تعاد ، لولا النقل بلزوم الاحتياط لقاعدة الاشتغال نعم لو كان هذا الجزء عبادة وأتى به كذلك يعني لعباديته ، على نحو لو لم يكن للزائد دخل في المركب لم يدعو وجوب المركب للإتيان بالمركب ، نعم لو كان الجزء عبادة ، السورة الآن ، خلنا في مثال السورة وأتى به بعنوان كونه عبادة أو كونها عبادة على نحو لو لم يكن للزائد دخل في المركب لم يدعو وجوب المركب إلى الإتيان بالمركب لكان باطلاً مطلقًا ، مطلقًا هذه اش قلنا ؟ سواءً كان جزءً في عالم الواقع أو غير جزء ، يعني له دخل يف المركب أو ليس دخل هذا معنى جزء أو غير جزء أو باطل في صورة عدم دخله في المركب لماذا ؟ لعدم قصد الامتثال في هذه الصورة ، ما تحقق منه قصد الامتثال مع أنّ العقل يستقل بلزوم العبادة بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال ، عقلنا يستقل قلنا بلزوم الإعادة وإلاّ ما يستقل ؟ يستقل لأنّ إذا كان المركب مشروط بعم شيء ونحن أتينا بذلك الشيء وشككنا قلنا ماذا ؟ في انه يحصل الغرض أو لا يحصل الغرض وقلنا إنّ الغرض ماذا ؟ فيما تقدم هو الذي نشأ منه الأمر والآن نحن ما حققنا الغرض نشك في تحقق الغرض ، نقول اشتغال يقيني يقتضي فراغًا يقينيًا ولذلك يقول مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال في أنه جزء وإلاّ مش جزء ، لقاعدة الاشتغال نعم وأما لو أتى به على نحو يدعوه إليه وجوب المركب يدعوه إلى الإتيان بالمركب على أي حال سواءً كان هذا الجزء من المركب أو لم يكن جزء من المركب كان صحيحًا ولو كان مشرعًا في دخله الزائد ، هو مشرع لكن يكون صحيح مش الداعي له للإتيان بالمركب هو الزيادة الموجودة في هذا الجزء ، هو قصده أن يأتي بالمركب لكن مع إتيانه بالزيادة وعلمه بعد دخل الزيادة في المركب شيصير ؟ تشريع هذا بس هذا لا يضر بماهية المركب ، بنحو مع عدم علمه بدخله فإنّ تشريعه في تطبيق المأتي مع المأمور به فإنّ تشريع هذا الآتي لأنه طبق المأتي مع المأمور به بينما المأمور به هو الناقص من هذا الجزء أو المشروط بعدمه والذي هو أتى به مع الجزء الزائد لكن هذا لا ينافي قصده الامتثال والتقرب به على كل حال يعني حال كونه جزء ، وكونه ليس بجزء ثم إنه رُبما تُمسك لصحة ما أتى به مع الزيادة باستصحاب الصحة كانت الأجزاء صحيحة نستصحب ماذا ؟ يقول : لا ، لو كنا على يقين بالأجزاء لما أفاد بل نحن على يقين بأنّ الأجزاء التي نأتي بها موافقة للأمر وهو لا يخلو من كلام ونقض وإبرام خارج عن المهم في المقام وسوف يأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب إنْ شاء الله تعالى .
     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







